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 المستخلص

ان الجرائم التي تمس الأنظمة المالية للدولة، لا تضر فقط بمصلحة الدولة المالية وتحول دون تووافر وواننوة تمها وا 

المؤسسات العاوة، وما يجعل الفرد يخشى التعاول وع هذه المؤسسوات ون وواج ة الاعباء المالية بل تمس  الثقة في 

 .او يمتاع عن التداول بسادات ا
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Abstract 

 Crimes that affect the state’s financial systems not only harm the state’s financial 

interest and prevent the availability of a budget that enables it to face the financial 

burdens, but also affect confidence in public institutions, which makes the individual 

move away from dealing with these institutions or refrain from trading in bonds  
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  : المقدمة

للأهمية الهبيرة التي تتمتع ب ا الحالة الاقتصادية لهل دولة، فان 

بحث الاطار القانوني للجرائم الماسة بالثقة المالية للدولة ون 

الاوور بالغة الاهمية ون اجل تحديد وبررات تلك الجرائم 

وانواع ا، ووعرفة اثارها ، لمعرفة قدر الحماية اللانوة لاقتصاد 

صورة الدولة في ية ل ا، فتلك الجرائم خطرة على الدولة والثقة المال

المجتمع الدولي، فان الجرائم التي تمس الأنظمة المالية للدولة، لا 

تضر فقط بمصلحة الدولة المالية وتحول دون توافر وواننة تمها ا 

ون وواج ة الاعباء المالية بل تمس  الثقة في المؤسسات العاوة، 

وع هذه المؤسسات او يمتاع عن  وما يجعل الفرد يخشى التعاول

 التداول بسادات ا، وتفقد العملة الوطاية والسادات المالية قيمت ا، 

 

 

فالتقدم العلمي والتقاي والمعلوواتي اثار وشاكل للبحث حيث أتاح 

وسائل جديدة وس لة لارتهاب تلك الجرائم كإذاعة وعلووات غير 

 صحيحة عبر الانترنت أو القاوات الفضائية

حث الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية للدولة قسماا ولب

الدراسة الى وبحثين تااول الاول: الاطار التجريمي للافعال المخلة 
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 حث الأولالمب

 ماهية الجرائم الماسة بالثقة المالية للدولة

ان الجرائم الماسة بثقة الدولة المالية ل ا اثار سلبية على كافة 

)وفاصل الدولة وت دد نظاو ا الاقتصادي

وتعرقل خطط التامية والسياسة الاقتصادية ل ا، وتختلف  ،(1

الأسباب التي تدفع الى ارتهاب تلك الجرائم فالحالة الاقتصادية 

والأجتماعية والسياسية تؤثر وبشهل كبير في تزايد تلك الجرائم، 

 وعليه ساقسم هذا المبحث على وطلبين : 

 

 المطلب الأول

 لمالية تعريف الجرائم الماسة بثقة الدولة ا

ون اجل إعطاء تصور واضح عن الجرائم الماسة بثقة الدولة 

المالية، لابد ون  تحديد التعريف ب ا وتمييزها عن غيرها ون 

 الجرائم المشابه ل ا ، وكالاتي:

قبل الدخول في تعريف الجرائم الماسة بالثقة المالية للدولة ساوضح  

الفقه تعاريف عديدة وا المقصود بالجريمة الاقتصادية فقد عرف ا 

ً للقواعد المقررة  وا ا كل عمل أو اوتااع عن عمل يرتهب وخالفا

لتاظيم أو حماية السياسة الاقتصادية للدولة، اذا نص على تجريمه 

في حين ذهب أخر الى  (2)في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة

ان ا الجريمة الموج ة ضد ادارة الاقتصاد المتمثلة بالقانون 

ً ا وتعرف بان ا  (3)لاقتصادي أو السياسة الاقتصادية أو كلاهما وعا

الجرائم المتعلقة بالسوق والمبادلات التجارية سواء كانت هذه 

المبادلات تجمع بين واتج أو وونع أو بين وونع ووست لك، سواء 

ويؤخذ على هذا  (4)كانت هذه المبادلات تتعلق بماتوج أو خدوة

طاق الجريمة الاقتصادية وحصرها التعريف  بانه ضيق ون ن

بعملية المبادلات في اطار السوق، كما وتعرف بان ا كل فعل غير 

وشروع وضر بالاقتصاد القووي اذا نص على تجريمه في قانون 

العقوبات أو في القوانين الخاصة بخطط التامية الصادرة ون 

 ،وعرفت ديباجة قانون اصلاح الاظام القانوني الجريمة(5)الدولة

الاقتصادية بان ا "الانت اكات التي تمس الملهية العاوة والملهية 

التعاونية ووسائل الانتاج وتاظيم الانتاج الصااعي والزراعي 

وقواعد تونيع الخدوات والسلع سواء استعمال الصلاحيات 

المماوحة حرف ا بشهل يؤدي الى الأضرار بالاقتصاد الوطاي 

 .(6)ويحقق وافعة شخصية غير وشروعة "

ولم تعرف التشريعات  التي اطلعاا علي ا الجرائم الماسة بالاقتصاد 

الوطاي والثقة المالية للدولة، وهذا اتجاه وحمود كون وضع 

التعاريف ليس ون واجبات المشرع ولأنه قد يخلق صعوبات في 

حال حدوث تغيرات بمرور الزون وتقدم الحياة، أوا الفقه بالرغم 

لتي تااولت الجريمة الاقتصادية فاجد أن ون الدراسات العديدة ا

اغلب ا قد تااولت الجرائم الماسة بالثقة المالية للدولة بصورة 

وختصرة ، وكذلك القضاء لم يعرف تلك الجرائم ، فعرفت الثقة 

المالية للدولة فإن ا تعاي الثقة التي يضع ا المجتمع في وختلف 

ط، وفي المجال المظاهر الضرورية لاستقرار العلاقات والرواب

المالي اي وا يتصل بافقات الدولة وايرادات ا، ون اجل سد حاجات ا 

 .(7)وتوفير الخدوات في المجتمع

وون خلال العرض المتقدم يمهن تعريف الجرائم الماسة بالثقة 

المالية للدولة بان ا "الجرائم التي تؤدي الى اضعاف الثقة العاوة 

لاقتصاد الوطاي والثقة المالية لدى الافراد والمؤسسات والدول با

للدولة، بإحدى الطرق الماصوص علي ا قانوناً ون خلال التأثير في 

قيمة العملة والسادات المالية والأوراق المالية أو بالتحريض على 

سحب الاووال والسادات المودعة في المصارف أو الصااديق 

لعراقية العاوة أو عدم قبول التعاول بالقيمة الاسمية للعملة ا

المتداولة قانوناً"، وب ذا فان الجرائم الماسة بالثقة المالية للدولة ون 

الجرائم الم مة والمؤثرة على الدولة وعلى نظاو ا الاقتصادي ، 

ً على التامية الاقتصادية كما ول ا تأثير في  (8)وما ياعهس سلبا

 .(10)وكذلك السياسة المالية ل ا (9)السياسة الاقدية للدولة

 

 مطلب الثاني ال

 مبررات مكافحة الجرائم المخلة بالثقة المالية للدولة

هااك وجموعة ون المسوغات التي تدفع الى وهافحة تلك الجرائم ، 

سواء كانت اقتصادية أو اواية، وذلك للحد ون اثارها على المجتمع 

و الدولة والافراد ، فمن الااحية الاقتصادية فأن ون اهم تلك 

 المبررات هي : 

تحقيق الاون الاقتصادي: يقصد بالأون الاقتصادي حالة  -1

الاوان الاقتصادي الذي يسود الدولة في نون وا، وان اساس 

هذا الاوان هو القوه الاقتصادية ، بما تملهه الدولة ون وسائل 

،عليه فأن (11)انتاج وهي العمل والموارد الطبيعة ورأس المال

اهم وسائل الانتاج  الجرائم تلك الجرائم، تست دف واحدة ون

وهو رأس المال، سواء كان ذلك بالتحريض الذي يؤدي الى 

هبوط قيمة العمل أو عدم قبول عملة وتداولة قانوناً، او 

التحريض على سحب الاووال المودعة في المصارف 

والصااديق العاوة ، وتهون نتيجة تلك الجرائم ضعف الاون 

 سواء للفرد أو الدولة. (12)الاقتصادي

:لما لتلك (13)ان التافيذ الاوثل للسياسة الاقدية للدولةضم -2

السياسة ون اهمية في تحقيق الاستقرار في الاسعار، وذلك 

بخلق وااخ وااسب لجذب الاستثمار وهذا يساعد على تحضير 
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الامو الاقتصادي للدولة، وعليه فأن وهافحة الجرائم الماسة 

ائل التافيذ الاوثل بالاقتصاد والثقة المالية للدولة هي احدى وس

 للسياسة الاقدية للدولة.

الحد ون ظاهرة ت ريب رؤوس الاووال: تهون وسوغاً   -3

لمهافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية 

للدولة، ف ي تجرم التحريض على سحب الاووال المودعة في 

المصارف والصااديق العاوة، وهذا يقلل ون هروب رؤوس 

ً الاووال   .(14)ويهفل الرقابة على تحركات ا

حماية الاقتصاد الوطاي : الاقتصاد في الوقت الحاضر يقوم  -2

على الاقد المتداول، ويترتب على المساس ب ذا الاقد تأثير بالغ 

ً وا يهون وحل تلك الجرائم هو  على الاقتصاد الوطاي، فغالبا

الاقد والاووال والسادات ذات القيمة المالية، وبذلك فأن 

 .(15)وهافحت ا تعد ون اهم وسائل حماية الاقتصاد الوطاي

تساعد وهافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية  -5

للدولة على الاندواج الاقليمي والعالمي للدولة: فالتدهور 

الاقتصادي الااتج عن تلك  الجرائم لا يقتصر على البلد الذي 

ا الى بلدان أخُر، وبذلك ترتهب فيه تلك الجرائم، بل تتعداه

فأن تلك الجرائم ذات بعد دولي يمتد اثرها الى غيرها ون 

الدول، فمهافحة هذه الجرائم يساعد ويسرع بعملية الاندواج 

 ً  .(16)الدولي للدولة كون اقتصادها وقبول دوليا

ً على الاظام الاقتصادي: اذ ان هذا  -6 تمثل تلك الجرائم عدوانا

ر الدولة فهلما ناد دخل الفرد الاخير هو وقياس لاستقرا

الساوي عاش الشعب برخاء، وسادت الطمأنياة والاون في ا، 

وان وهافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية 

 .(17)تؤدي الى قوة الاظام الاقتصادي للدولة

المحافظة على ثبات سعر العملة الوطاي: ويعاي ذلك ان تحدد  -7

الوطاية يتااسب وع ظروف ا ثم تحاول  الدولة سعراً لعملت ا

الابقاء عليه، وبما ان الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة 

المالية للدولة ون اهم اسباب تدهور العملة في الدولة فأن 

وهافحة تلك الجرائم تعد ون وسائل المحافظة على سعر 

 .(18)العملة الوطاية

 مثل بالاتي :يضاف الى وا تقدم هااك وبررات اواية تت

ضمان الاستقرار السياسي للدولة : ان الجرائم الماسة  -1

بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية للدولة، قد ترتهب بباعث 

سياسي، بدافع بث التوتر وعدم الاستقرار السياسي ون اجل 

تقويض الاظام السياسي القائم ون اجل الوصول الى السلطة 

لى اختراق هياكل والسيطرة على الحهم، حيث يعمدون ا

الحهووات لتحقيق اهداف م وهذا يتطلب اتخاذ تدابير وضادة 

ون جانب المجتمع كهل حتى على وستوى المجتمع 

 .(19)الدولي

المحافظة على الاقتصاد الوطاي والثقة المالية للدولة  -2

ً في انواة الانوات والظروف الطارئة ،  وخصوصا

ن الظروف كالفيضانات ، والاقتتال الداخلي وغيرها و

الاستثاائية ، التي توجب على الدولة التدخل ون أجل حماية 

اقتصادها وبالاتيجة الحفاظ على كيان ا ووجودها، يساعد تلك 

الدولة على وواج ت ا وتخطي ا، دون الحاجة الى اصدار 

قوانين استثاائية سريعة وعاجلة ون أجل وواج ة حالة 

 .(20)الطوارئ

اختصار الاطالة التي قد تحدث  ايجاد حلول إجرائية ون اجل -3

في بعض الاحيان ، في إجراءات التحقيق والمحاكمة ، الاور 

الذي يؤدي الى عدم تحقق ال دف المرجو ون الاصوص 

الموضوعية ، وهذا يؤدي الى أضرار بالاقتصاد والثقة 

 .(21)المالية للدولة

القصور والاقص التشريعي، وذلك بسب وبداً الشرعية  -2

يق والمحدود للاصوص الجزائية ، وهذا يؤدي والتفسير الض

الى هروب ورتهبي الجرائم التي تست دف الاقتصاد الوطاي ، 

وبذلك لا يتحقق الردع العام والخاص ، وهذا يؤدي الى تفشي 

تلك الجرائم ، وخير وسيلة لتلافي ذلك هو ايجاد نصوص 

تشريعية كافية ووافية تتميز بدقة الصياغة لتستوعب كل 

 .(22)ل التي يمهن ان تهون على صله بتلك الاصوصالافعا

ويمهن القول ان هااك وجموعة ون المسوغات التي تدعو الى 

وهافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية للدولة، قد 

تختلف وسميات وطبيعة تلك المبررات، الا أن ال دف الا ائي ل ا 

الثقة بسمعة الدولة المالية هو حماية وصيانة الاقتصاد وتعزيز 

ً على الاظام الاقتصادي  ً ودولياً، الاور الذي ياعهس ايجابا داخليا

 وخطط التامية الخاصة ب ا .

 

 المبحث  الثاني

 اثار الجرائم الماسة بالثقة المالية للدولة

بسبب تأثيرات تلك الجرائم على الاقتصاد و على قيمة الاوراق 

حيث تضعف قيمت ا اوام الاوراق الاقدية والسادات المالية للدولة، 

والسادات المالية الاجابية، بسبب لجوء الافراد الى هذه الاخيرة في 

التعاول والادخار وخصوصاً اذا وا شعر بان ا اكثر ثقةً ون الاوراق 

الاقدية الوطاية، جعل اغلب التشريعات تجرم الافعال التي ت دد 

 حث ون خلال وطلبين وكالاتي:الثقة المالية للدولة، وهذا وا سيب
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 المطلب الاول

 الاثار  غير القانونية للجرائم المخلة بثقة الدولة المالية

تترك الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية للدولة آثاراً  

غير جزائية ، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي وغيرها 

 ون وفاصل الحياة داخل الدولة، وعلى الاحو الآتي :

ففي الجانب الاقتصادي فان لتلك الجرائم أولاً : الاثار الاقتصادية: 

لاقتصاد الوطاي للدولة، اذ يترتب علي ا آثاراً جسيمة على ا

وجموعة ون الاثار الاقتصادية ت دد كيان الدولة ووجودها، وان يار 

، اذ قد تؤدي الى نقل الاووال ون المصارف (23)سياست ا الاقتصادية

والصااديق العاوة في الدولة الى دولة أخرى ، وستثمرة الاووال 

وتحرم اقتصاد الدولة التي المسحوبة لمصلحة اقتصاديات دول أخُر 

سحبت وا ا الاووال ، ون استثمار هذه الاخيرة في وشروعات 

وحلية ، فالدول التي تسحب وا ا رؤوس الاووال تحرم عن القيمة 

المضافة الى الدخل ، ووا يرتبط بذلك ون توفير فرص عمل ونيادة 

 .(24)في الانتاج

وشاريع ا  كما وتؤدي تلك الجرائم الى عجز الدولة عن تمويل

الاستثمارية وذلك بسبب سحب الاووال المودعة الي ا وذلك يؤدي 

، لان تلك الجرائم تفسد (25)الى تقليل وعدلات الامو الاقتصادي

المااخ الاستثماري ، الذي يتأثر بالعواول الاقتصادية والاجتماعية 

والقانونية ، كون ا تفقد المستثمر الشعور بالثقة على الاستثمار في 

ولة التي ترتهب في ا تلك الجرائم ، وذلك يؤدي الى افساد الد

 .(26)المؤشرات التي يعتمد علي ا برناوج السياسة الاقتصادية

كما وان الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية للدولة 

تؤدي الى انخفاض قيمة العملة الوطاية ، فعاد نشر وقائع ولفقه أو 

طاي ، أو التحريض على سحب الاووال كاذبة تمس الاقتصاد الو

المودعة في المصارف والصااديق العاوة ، فأن ذلك يؤدي الى 

هروب الاووال الوطاية وغالباً وا يتم ذلك بتحويل ا الى عملة اجابية 

، ويترتب على ذلك انخفاض قيمة العملة الوطاية ، وضعف الثقة 

 .(27)ب ا واندياد حجم المضاربة على العملات الاجابية

اوا في وجال سوق الأوراق المالية وصااديق الاستثمار، فأن تلك 

ً وان هذه  الجرائم تشوه صورة المؤسسات المالية ، وخصوصا

المؤسسات تقوم على الشفافية في التعاول في المعلووات المتعلقة 

بالتعاولات المالية والشركات التي تطرح الأوراق في الاسواق 

لجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية ، فعاد ارتهاب ا

المالية للدولة  تؤدي الى تضليل المستثمر في تلك الاسواق ،وما 

يؤدي الى تداول الأوراق المالية بااءً على وعلووات كاذبة ووقائع 

 .(28)ولفقة ، تهون نتيجة ذلك ان يار الاسعار وتلك الاسواق

ً عن تلك الجرائم انخفاض في وعدلا ت الادخار ، حيث ونتج ايضا

توجد علاقة عهسية بين بعض الجرائم والادخار المحلي ، أي كلما 

ناد ارتهاب تلك الجرائم قل وعدل الادخار المحلي ، فجريمة 

التحريض على سحب الاووال المودعة في المصارف والصااديق 

العاوة ، تؤدي الى هروب رؤوس الاووال الى الخارج ، وون ثمََ 

. وقد يؤدي (29)تي يمهن ان توجه في الاستثمارتقل المدخرات ال

سحب الاووال الى قله كمية الاقود المتداولة ويقل الطلب على السلع 

 .(30)وما يعرض الاقتصاد الوطاي للانهماش

يضاف الى وا تقدم ان تلك الجرائم تؤثر في السياسة المالية للدولة ، 

يولة المتوافرة اذ ان القائمين على هذه السياسة ، يعتمدون على الس

لدى المصارف، عاد حدوث نقص في السيولة لدى المؤسسات 

المالية فأن ذلك ياعهس سلبا على سياسة الدولة المالية وعلى 

، ويمهن القول ان الجرائم الماسة (31)الاظاوين المالي والمصرفي

بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية للدولة، هي ون الجرائم الاقتصادية 

أثير بالغ على اقتصاد الدولة وسياست ا المالية كون تلك التي ل ا ت

الاثار تمتد الى اغلب وفاصل الاقتصاد الحيوية، وت دد كيانه 

 وتعرضه للان يار .

 ثانياً : الاثار الاجتماعية

في المجال الاجتماعي فأن لتلك الجرائم أثاراً اجتماعية سلبية 

وتدفعه الى التفهك ، خطيرة على المجتمع وت دد قيمه الاجتماعية 

ون خلال وا ياتج عن تلك الجرائم ون وساس بالاظام الاجتماعي ، 

وون اهم الاثار الاجتماعية التي تاتج عا ا هي البطالة حيث توجد 

علاقة وثيقة بين الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية 

لدولة والبطالة ، ون خلال هروب رؤوس الاووال بسبب تلك 

لجرائم واضعاف الثقة المالية للدولة فيؤدي الى فقدان هذه الاخيرة ا

لجزء كبير ون الدخل القووي ، وما يجعل ا عاجزة عن الاستثمار 

وتوفير فرص عمل للمواطاين ، وهذا يجعل ا تواجه وشهلة البطالة 

ً وع الزيادة في عدد السهان وطالبي العمل ون حملة  خصوصا

 .(32)الش ادات وغير المؤهلين

وتؤدي تلك الجرائم الى تدني وستوى المعيشة ، وذلك بسبب وا 

تتركه ون اثر في الاقتصاد الوطاي ويقلل نموه وهذا ياعهس على 

افراد المجتمع وتاتشر ظاهرة الفقر وتخلق توترات اجتماعية بسبب 

الفوارق الطبقية داخل الدولة ، وع ولاحظة وا يرافق الفقر ون 

سبب عجز الافراد عن تحمل نفقات انتشار للأوبئة ذلك ب

، وما يحتمل ان يؤدي ذلك الى ارتهاب م الجرائم ون اجل (33)العلاج

توفير الموارد اللانوة لسد تلك الحاجات، ذلك بسبب تولد روح 

التمرد والاست انة بالسلطات داخل الدولة لعدم توفيرها وستلزوات 

 .(34)الحياة لمواطاي ا
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 المطلب الثاني

 ونية للجرائم الماسة بالثقة المالية للدولةالاثار القان

اختلفت القوانين في تحديد تلك الافعال المخلة بالثقة المالية للدولة 

والجزاء المترتب على ارتهاب ا، وقد عالج المشرع العراقي هذه 

( ون قانون العقوبات، وقد تضمات 326- 322الجرائم في المواد )

اذاعة وعلووات غير صحيحة تلك المواد ثلاث جرائم وهي جريمة 

(، وجريمة التحريض على سحب الاووال المودعة 322في المادة )

( ، وجريمة عدم 325في المصارف او الصااديق العاوة في المادة )

ً في م/) ( ون قانون العقوبات 326قبول عملة وطاية وتداولة قانونا

 .العراقي

مضرة تعد جريمة اذاعة وعلووات غير صحيحة ون الجرائم ال

بالمصلحة العاوة كون الحق المعتدي عليه في ا هو حق المجتمع 

ووصالحه العليا، فمصلحة المجتمع المحمية قد تهون الاون 

الخارجي اذا كان الخبر يتعلق بالمعلووات العسهرية الخاصة 

بالدولة، او قد يهون وحل الحماية الاون الداخلي، وقد يهون سبب 

مشرع كل اذاعة للأخبار التي تؤثر في التجريم اقتصادياً فيحضر ال

الاقتصاد الوطاي للدولة، وتعد هذه الجريمة ون الجرائم الخطرة 

كون ا واقعة قانونية ضارة باستقرار المجتمع وسلاوته، وذات 

 (35)انعهاسات سلبية على الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي 

حيحة في وما دفع المشرع الى حظر اذاعة المعلووات غير الص

، ون أجل الحد وا ا لضمان الاستقرار (36)بعض القوانين الخاصة 

 الاقتصادي والمالي للدولة.

كما وان هذه الجريمة شان ا شأن الجرائم المالية تشهل خرقاً 

ً على ايرادات ا ون ضرائب  للأنظمة المالية للدولة وا ياعهس سلبا

لك انعهاسات ، ل ا اثر سلبي على نفقات ا، وكذ (37)ورسوم وقروض

سلبية على الاظام التجاري كالشركات والاعمال والمشروعات 

والمصارف والبورصة والصيرفة والمؤسسات المالية، ول ا اثار 

خطيرة على وهانة الدولة المالية جو ون عدم الثقة بالمؤسسات 

 المالية للدولة والتأثير على الاقتصاد الوطاي في وجموعة 

قوبات العراقي الاافذ على" يعاقب ون قانون الع 322نصت م/

بالحبس ودة لا تزيد على ساتين وبغراوة لا تزيد على وائتي 

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ون اذاع بطريقة ون طرق  (38)دياار

العلانية وقائع ولفقة او وزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيق ا او بهذب ا 

وطاي او وكان ون شان ذلك الاحداث هبوط في اوراق الاقد ال

إضعاف الثقة في نقد الدولة أو سادات ا او اية سادات أخرى ذات 

علاقة بالاقتصاد الوطاي أو الثقة المالية العاوة ..." ، يتضح ون 

الاص المتقدم ان هااك اركاناً عاوة تقوم علي ا الجريمة وهي الركن 

المادي والركن المعاوي ، لهن يثار التساؤل هل تتطلب هذه 

ود ركن خاص الى جانب الاركان العاوة، ون خلال الجريمة وج

ولاحظة الاص السابق يتبين ان المشرع اشترط لقيام الجريمة ان 

ترتهب الافعال المهونة ل ا بإحدى طرائق العلانية ، وكذلك فأن 

جانب ون الفقه ذهب الى اعتبار العلانية ون الاركان الخاصة في 

،  (39)ترتهب بصورة علاية الجرائم التي اشترط المشرع لقياو ا ان

 . (40)حيث عد الفقه العلانية في ا ركااً خاصاً لا تقوم إلا بتحققه

وللأهمية الهبيرة التي تحتل ا العلانية في المجال الجزائي فمن 

الضروري تعريف ا، حيث عرفت بان ا علم الااس او اوهانية علم م 

ته هذا بالفعل الذي يمس وحل الاعتداء على نحو يسيء الى وهان

،يتبين وما تقدم ان جريمة اذاعة اخبار كاذبة تمر (41)المحل لدي م

بمرحلة التعبير عن الفهرة او الاخبار غير الصحيحة وون ثم 

ورحلة العلانية، وتتطلب الاولى ان تتم بوسيلة ون وسائل التعبير 

"تعد وسائل للعلانية  11/3نصت م/ التي نص علي ا المشرع، حيث

الاشارات او الحركات اذا حصلت في طريق عام  الاعمال او -: أ

او في وحفل عام أو وهان وباح أو وطروق او وعرض لأنظار 

الجم ور او اذا حصلت بحيث يستطيع رؤيت ا ون كان في وثل ذلك 

القول او  -المهان او اذا نقلت اليه بطريقة ون الطرق الألية، ب

ذكر او اذا  الصياح اذا حصل الج ر به او ترديده في وهان وما

حصل الج ر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه ون كان في وثل 

ذلك المهان او اذا اذيع بطريقة ون الطرق الالية وغيرها بحيث 

الصحافة والمطبوعات  -يسمعه ون لا دخل له في استخداوه . ج

الهتابة والرسوم  -الاخرى وغيرها ون وسائل الدعاية والاشر . د

الافلام ونحوها اذا عرضت في وهان وما والصور والشارات و

ذكر أو اذا ونعت او بيعت الى اكثر ون شخص او عرضت للبيع 

 في اي وهان".

وبااءً على وا تقدم يمهن ان تقع العلانية بطرق اخرى وذلك بسبب 

التقدم التقاي الهبير الذي ش ده العالم فيمهن ان يقوم الشخص بإذاعة 

هة المعلووات الدولية وعلووات غير صحيحة عن طريق شب

الانترنيت وعلى وواقع التواصل الاجتماعي، كما لو قام شخص 

باشر نشرات او اخبار حول عملة دولة وعياة او اوراق ا المالية 

العاوة وتهون تلك الاشرات او الاخبار غير صحيحة، ، ولا يؤثر 

ً على شرط وعين كالاشتراك في  على ذلك كون الاستقبال وتوقفا

نترنيت وثلاً أو دفع وقابل وحدد طالما ان كل شخص خدوة الا

 .  (42)وبدون تميز يسمح له بذلك 

وفي جريمة اذاعة وعلووات غير صحيحة فأن الركن المادي يتحقق 

( بما يؤدي الى 322بتوافر احدى الافعال التي نصت علي ا المادة )

ي الاتيجة التي يتطلب ا، وقد حددت هذه المادة الاشاط الاجراوي ف

تلك الجريمة حيث نصت على انه " ... كل ون اذاع بطريقة ون 
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طرق العلانية وقائع ولفقة او وزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيق ا او 

( اعلاه الاشاط الاجراوي بإذاعة 322كذب ا ... " ،حددت المادة )

وقائع ولفقة او وزاعم كاذبة ، ويقصد بالوقائع هي اور يحدث 

، اوا  (43)اً سواء كان ارادياً او غير ارادي فيرتب عليه القانون اثر

التلفيق ف و تمويه الهلام بالهذب والافتراء ، والاخذ بمسألة واحدة 

، (44)بقولين او اكثر والوصول الى حقيقة وركبة لا يقرها أحد 

( اذاعة وقائع ولفقة او وزاعم كاذبة ، وان 322اشترطت المادة )

، اوا اذا كانت المعلووات  يهون ذلك بطريقة ون طرائق العلانية

وحل الاذاعة هي وعلووات صحيحة ووحددة وصادقة فلا يسري 

( ون قانون العقوبات العراقي على ون اذاع ا ، 322حهم المادة )

ولا يشترط ان تهون المعلووات المذاعة وعاصرة فقد تهون عبارة 

عن خبر واضٍ، والم م ان تهون قد تضمات وقائع ولفقة او وزاعم 

 .  (45)بة واذيعت على ان ا صحيحة وواقعية كاذ

هي الاخبار التي تم تغيير حقيقت ا  (46)اوا الاعلانات المزورة 

واصبحت كاذبة، اوا المفترات هي الاخبار التي تاسب الى غير 

ً سواء كان هااك ون قال ب ا او لا ، وهي نوع ون  قائل ا كذبا

تي نسبت الي ا او الاخبار سواء لم تهن صادره بالفعل ون الج ة ال

كانت صادره بالفعل ، لها ا تتضمن وعلووات وزورة او وفترات 

اي ان الاعلانات المفترات تهون وخالفة للحقيقة  (47)واسوبة الي ا 

سواء كان ذلك بشهل كلي او جزئي ، بأن كان وختلفاً او كان وحرفاً 

بالحذف او بالإضافة او تعديل بعض الوقائع فتصبح غير صحيحة 

،كما ان المشرع العراقي قد عد جريمة اذاعة وعلووات غير (48)

صحيحة ون جرائم الخطر ، اي ان الشخص الذي يقوم بإذاعة 

وقائع ولفقه او وزاعم كاذبة بطريقة ون طرائق العلانية يعد ورتهبا 

لتلك الجريمة و تعد وهتملة بحقة سواء احدثت هبوطا في اوراق 

ولة او لا ،وقد اشارت المادة الاقد او اضعفت الثقة في نقد الد

( ون قانون العقوبات العراقي الى وحل السلوك ، اي وا يتأثر 322)

بالمعلووات غير الصحيحة وهي اوراق الاقد الوطاي ، ويقصد 

 .(49)بالاقد الوطاي هي الاداة التي يصل الفرد ب ا الى اشباع حاجاته

د حيث نصت "... او اية سادات اخرى ذات علاقة بالاقتصا

الوطاي" ، وهذا يجعل ون كل ساد يدخل ضمن نطاق هذه الجريمة 

على اختلاف انواع هذه السادات، سواء كانت سادات عادية اي 

التي تصدر بالقيمة نفس ا المبياة في ا والتي تخول حاول ا فائدة ثابتة 

وسادات وضمونة التي  (50)حتى يسترد المبلغ في ووعد استحقاقه 

شخصي او عياي او سادات قابلة للتحول  يقترن اصدارها بضمان

، وفي  (51) الى اس م التي تخول حاول ا حق طلب تحويل ا الى اس م

وجال جريمة اذاعة وعلووات غير صحيحة فلا تثار وسالة العلاقة 

السببية، كون هذه الجريمة ون جرائم الخطر الشهلية ، اي ان 

علي الركن المادي يتحقق دون الحاجة لتحقق ضرر وادي ف

للاقتصاد الوطاي او هبوط في اوراق الاقد الوطاي او اضعاف الثقة 

في نقد الدولة او سادات ا او اي سادات ذات علاقة بالاقتصاد 

 الوطاي او الثقة المالية للدولة .

ون قانون العقوبات العراقي نجد ان المشرع قد تطلب  322وفي م/

وي حيث نصت لقيام جريمة نشر وعلووات غير صحية القصد الجر

هذه المادة على ان "... كل ون ذاع بطريقة ون طرق الاعلانية 

وقائع ولفقه او وزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيق ا او بهذب ا ..." ، 

واستخدم المشرع عبارة وهو يعلم بتلفيق ا او كذب ا اي ان هذه 

الجريمة ون الجرائم العمدية و لم يشترط قصدا خاصا فاكتفى بعلم 

ً ون اجل وساءلته الجاني ب تلفيق او كذب المعلووات المذاعة علاا

ً وان تتجه ارادته الى اذاعت ا رغم ذلك اي ان يهون سيء  جزائيا

الاية حيث ان العبارة المتقدوة تدل دلالة قاطعة على ان جريمة 

،كما يجب ان تتجه ارادة الجاني الى اذاعة المعلووات (52)عمدية

ً لهذب وتلفيق الهاذبة او الملفقة وع العلم  ب ا وان يهون ودركا

المعلووات ووع ذلك تتجه ارادته الى اذاعت ا وان يهون عاد قياوه 

 . (53) بذلك وختاراً غير وهره

اوا الجريمة الثانية هي جريمة التحريض على سحب الاووال 

المودعة في المصارف والصااديق العاوة: فقد نص المشرع 

( ون قانون العقوبات، 325)العراقي فقد نص علي ا في المادة 

واكتفى ببيان الاركان التي يجب توافرها لقيام الجريمة ونص على 

ً فعل المشرع  العقوبة الخاصة ب ا دون التطرق لتعريف ا، وحساا

كون تعريف الجرائم ليس ون و ام المشرع ،  وان تلك الجريمة 

تعاي ) كل سلوك تحريضي علاي ون شأنه دفع المستثمرين 

ين للأووال في المصارف او الصااديق العاوة على سحب ا والمودع

، او الاوتااع عن شراء سادات الدولة او السادات العاوة او بيع تلك 

السادات ، والذي ياال ون وهانة الدولة والثقة بسادات ا وسمعت ا 

 المالية ( .

ون قانون العقوبات العراقي  قد نصت على "...  316نجد أن م/

حق على وال أو وتاع أو ورقة وثبتة لحق أو غير  فأستولى بغير

ذلك وملوك للدولة أو لإحدى المؤسسات أو ال يئات التي تس م 

( في 222الدولة في وال ا باصيب وا ..."، وكذلك نصت المادة)

نه " إذا ارتهبت على شيء وملوك للدولة أو  ( على أ11الفقرة )

تساهم الدولة في  احدى المؤسسات العاوة أو احدى الشركات التي

وال ا باصيب..."، وون الاصوص السابقة يتضح أن الاووال 

المودعة في المصارف أو الصااديق العاوة، اذا كانت وملوكة 

للدولة ووخصصة للمافعة العاوة أو وملوكة لإحدى المؤسسات 
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العاوة أو الشركات التي تساهم الدولة في وال ا باصيب، تهون 

 .(54)عاوة

( ون قانون العقوبات العراقي على "... كل ون 325نصت المادة )

حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الاووال المودعة في 

المصارف أو الصااديق العاوة أو على  بيع سادات الدولة وغيرها 

ون السادات العاوة أو على الاوساك ون شرائ ا"، فقد جاءت 

ف بصورة صياغة المادة وطلقة فشملت المادة بالحماية المصار

عاوة سواء كانت ون المال العام أو الخاص، أوا الصااديق فقد 

 اشترط المشرع أن تهون عاوة وكذلك السادات.

( اركان هذه الجريمة وهي ركن العلانية 325وقد حددت المادة )

حيث اشترطت هذه المادة أن ترتهب بإحدى طرائق العلانية، 

والركن المعاوي،  يضاف ل ا الاركان العاوة وهي الركن المادي

فجاء نص ا على "يعاقب بالحبس ودة لا تزيد على ساتين وبغراوة 

لا تزيد على وائتي دياار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ون حرض 

بإحدى طرق العلانية على سحب الاووال المودعة في المصارف 

او الصااديق العاوة أو على بيع سادات الدولة وغيرها ون السادات 

أو على الاوساك عن شرائ ا..."، ون خلال الاص المتقدم العاوة 

يتضح ان الركن المادي لجريمة سحب الاووال المودعة في 

المصارف أو الصااديق العاوة يقوم على العااصر العاوة للركن 

المادي لهل جريمة وهي الاشاط أو السلوك الذي يقوم به الفاعل 

 ، والاتيجة الجريمة والعلاقة السببية بيا ا

يلاحظ  أن السلوك الاجراوي يتجسد بالاشاط  325وون نص م/ 

الايجابي وهو التحريض حيث تطلب المشرع العراقي أن يقوم 

الجاني بالتحريض على سحب الاووال المودعة في المصارف أو 

الصااديق العاوة بأي طريقة أو وسيلة ومهاة، كما  أن المشرع لم 

المادي، أي أن الاتيجة يمهن أن يشترط تحقق الاتيجة بمدلول ا 

تتحقق وإن لم يحدث اثر وادي ولموس، والذي حددته المادة بسحب 

الاووال أو بيع سادات الدولة أو الاوساك عن شرائ ا، و بحث 

العلاقة السببية لا وجال له في هذه الجريمة كون ا ون جرائم 

ه الخطر، حيث أن هذا الاوع ون الجرائم يهون حصول الاتيجة في

ً بمجرد وقوع السلوك الجروي ، ويعاقب بموجب المادة (55)تلقائيا

( ون قانون العقوبات العراقي وتى وا توافر الركن المعاوي 325)

ون علم وارادة بغض الاظر عن الباعث لارتهاب ا سواء كان 

ً او  ً كالأضرار بالاظام السياسي القائم او كان اقتصاديا سياسيا

 اجتماعياً .

ً وبالاسبة ال  ويمهن  ى جريمة عدم قبول عملة وطاية وتداولة قانونا

تعريف جريمة عدم قبول عملة وطاية وتداولة قانوناً، )بأن ا كل 

سلوك سلبي يتمثل برفض العملة الوطاية وعدنية كانت او ورقية، 

بالقيمة الاسمية التي تحددها ج ة اصدارها ل ا دون وبرر كون ا 

( على "يعاقب 326صت المادة )نصحيحة ووتداولة قانونا( ، حيث 

بالحبس ودة لا تزيد على ساة او بغراوة لا تزيد على وائتي دياار 

كل ون لم يقبل اية عملة وطاية صحيحة وتداولة قانونا بقيمت ا 

الاسمية وعدنية كانت او ورقية..."، تضمات هذه المادة عااصر 

فمن  تي:الركن المادي التي يجب توافرها لقيام هذا الركن وكما يأ

الاشاط الجروي في جريمة عدم قبول عملة وطاية وتداولة حيث 

قانونا، يتمثل بالسلوك السلبي، وهو عبارة عن اوتااع الفاعل عن 

 ،  القيام بفعل يفرض القانون عليه القيام به

( ون قانون العقوبات 326لم يشترط المشرع العراقي في المادة )و

قبول عملة وطاية وتداولة قانوناً تحقق نتيجة وعياة، ان جريمة عدم 

ون جرائم الخطر، التي تست دف حماية المصلحة المحمية ون 

احتمال التعرض للخطر، كما وان ا ون جرائم الخطر العام كون ا 

تست دف وباشرة المصالح والمافعة العاوة للدولة ويهون ل ا أثار 

رع ( فان المش326، وفي المادة ) (56)على المجتمع بصورة عاوة

تطلب القصد الجروي العام، الذي يمثل الصورة البسيطة للقصد 

الجزائي، فالجاني في جريمة عدم قبول عملة وطاية وتداولة قانوناً 

يجب ان يتوافر في قصده الجروي عااصر هذا القصد ون علم و 

أرادة، فلابد ون ان يعلم الجاني بانه يمتاع عن قبول عملة وطاية 

ن يهون على علم بالوقائع وتوقع الاتيجة والرغبة وتداولة قانوناً ، وا

ب ا، فالرغبة في الاتيجة القانونية باعتبارها وظ ر للعقلية غير 

، اي ان الجاني يجب ان يهون على علم ان رفضه (57)الاجتماعية

للعملة الوطاية الصحيحة والمتداولة قانوناً يؤدي الى نعزعة الثقة 

يضعف ائتمان ا، وهذا بدوره يؤدي بالعملة الوطاية وباقد الدولة و

الى خلق بيئة غير أواة بالاسبة للمستثمرين، ويؤدي الى هروب م 

خوفاً على رؤوس اووال م وما ياتج عاه ضعف بالاقتصاد الوطاي 

 للدولة.

 الاستنتاجات

يمهن تعريف الجرائم الماسة بالثقة المالية للدولة بان ا "  -1

العاوة لدى الافراد  الجرائم التي تؤدي الى اضعاف الثقة

والمؤسسات والدول بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية للدولة، 

ً ون خلال التأثير في  بإحدى الطرق الماصوص علي ا قانونا

قيمة العملة والسادات المالية والأوراق المالية أو بالتحريض 

على سحب الاووال والسادات المودعة في المصارف أو 

م قبول التعاول بالقيمة الاسمية للعملة الصااديق العاوة أو عد

 للدولة المتداولة قانوناً".
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ان للجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية للدولة  -2

اثاراً غير جزائية في الهثير ون وجالات الحياة في الجانب 

 الاقتصادي فأن ل ا اثار سلبية على اقتصاد الدولة .

تصاد الوطاي والثقة المالية ان وهافحة الجرائم الماسة بالاق -3

للدولة تساعد في التافيذ الاوثل للسياسة الاقدية للدولة والحد 

ون ظاهرة هروب رؤوس الاووال، والحفاظ على استقرار 

اسعار العملة الوطاية، وذلك يساعد على بااء نظام اقتصادي 

ً على العلاقات الاقتصادية للدولة وع  قوي وما ياعهس ايجابا

ً للاظام القائم غيرها ون ا لدول، وما يعطي استقراراً سياسيا

 داخل الدولة.

تبين ون خلال هذه الدراسة ان العقوبات المقررة للجرائم  -4

الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية للدولة، لا تتااسب وع 

الاثار المترتبة على ارتهاب ا حيث ل ا اثار سيئة على 

ار وسمعة البلد داخلياً الاقتصاد بصورة عاوة وعلى الاستثم

 ودولياً.

ان وهافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية  -5

للدولة يتطلب تعاوناً دولياً واقليمياً يضاف الى الج ود الداخلية 

 التي تبذل ا الدولة بهافة اج زت ا وسلطات ا.

 

 التوصيات 

وة تعزيز التعاون الدولي ون خلال اتخاذ الاجراءات اللان -1

كالدخول في اتفاقيات دولية ثاائية او جماعية للحد ون الجرائم 

الماسة بالاقتصاد الوطاي والثقة المالية للدولة، او التعاون في 

المجال الاواي ون خلال التعاون وع الاج زة الدولية كماظمة 

الانتربول وذلك في نقل المعلووات وتبادل ا او في تافيذ اواور 

تلك الماظمة بحق ورتهبي تلك الجرائم، القبض التي تعمم ا 

وذلك ون خلال العمل على فتح وهاتب اقليمية للماظمات 

الدولية التي تعمل على وهافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد 

 الوطاي والثقة المالية للدولة.

نوصي المشرع العراقي بإنشاء وحاكم اقتصادية تختص  -2

ئية، تتهون ون بالماانعات الاقتصادية ودنية كانت او جزا

وجموعة ون القضاة يتم اختيارهم على وفق شروط يحددها 

القانون، على ان يراعى في ذلك الخبرة والهفاءة في المجال 

الاقتصادي، تهون هذه المحاكم وختصة دون غيرها في نظر 

 الجرائم الاقتصادية بمختلف انواع ا كما هو الحال في وصر.

 

 

 المقترحات 

التحريض على سحب الاووال المودعة في ان عقوبة جريمة 

المصارف او الصااديق العاوة اذا اقترنت بظرف وشدد وهو 

ارتهاب ا ون ووظف او وهلف بخدوة عاوة، عقوبة غير رادعة 

ً اذا وا اخذ بالحسبان المصلحة المحمية وهي السمعة  وخصوصا

المالية للدولة ووا يترتب على المساس ب ا ون اضرار اقتصادية 

رة تمس المجتمع بجميع جوانبه، اضافة الى المساس بواجبات كبي

الوظيفة العاوة واساءة استخدام السلطة التي تخول ا الوظيفة 

للموظف او المهلف بخدوة عاوة، لذا نقترح تعديل نص المادة 

( ون قانون العقوبات العراقي لتصبح "..وتهون العقوبة 325)

ارتهب الجريمة ووظف او  السجن ودة لا تزيد على سبع ساوات اذا

وهلف بخدوة عاوة له صلة بتداول الاقد او السادات ..." وكذلك 

( ون قانون العقوبات 326الحال بالاسبة للعقوبة الواردة في المادة )

العراقي المقترنة بظرف وشدد غير رادعة، كون ورتهب ا ووظفاً او 

ً بخدوة عاوة يتمتع بصلاحيات وسلطة قد تس ل له ا رتهاب وهلفا

 الجريمة، وستغلاً تلك السلطة.

 

  الهوامش

                                                                      
يقصد بالاظام الاقتصادي بإنه وجموعة ون المتغيرات  (1)111

الأساسية التي تحدد اداء اقتصاد وعين كملهية وسائل الأنتاج 

واهداف المجتمع ، وذلك بإعتبار إن وسائل الأنتاج هي التي 

الاقتصادي الذي يحدد الأهداف يتم بإستخداو ا القيام بالاشاط 

 –. د .فليح حسن خلف ،الاظم الاقتصادية الرأسمالية 

،  2227الأسلام، عالم الهتب الحديث ، عمان ، –الأشتراكية 

 . 6ص 

د. عبد الحميد الشواربي ، الجرائم المالية والتجارية ، دار  (2)

 . 15-12، ص  1196المطبوعات الجاوعية ، الاسهادرية ، 

عبد الرؤوف و دي ، المسؤولية الجاائية عن الجرائم  د. (3)

، ص  1175الاقتصادية ، واشأة المعارف ، الاسهادرية ، 

97 . 
وحمود دأوود يعقوب ، المسؤولية في القانون الجاائي  (4)

، واشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  1الاقتصادي ، ط

 . 91، ص  2229
قانون العقوبات الجرائم  د . فخري عبد الرناق الحديثي ، (5)

،  1197، وطبعة التعليم العالي ، بغداد ،  2الاقتصادية ، ط

 . 12ص 
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، الماشور  1177( لساة 35قانون اصلاح الاظام القانوني رقم ) (6)

 . 1177\3\12بتاريخ  2576في الوقائع العراقية بالعدد 

هتب د. فليح حسن خلف ، التامية والتخطيط الاقتصادي ،عالم ال (7)

 .262، ص  2226الحديث ، عمان ، 

تعرف التامية الاقتصادية بان ا العملية التي يرتفع بموجب ا  (8)

الدخل القووي الحقيقي خلال فترة وحددة ون الزون . د. فليح 

حسن خلف ، التامية والتخطيط الاقتصادي ، وصدر سابق ، 

 . 177ص 

وياظم ا الباك السياسة الاقدية هي سياسة الحهووية يصدرها  (9)

المركزي وذلك ب دف وراقبة وعدلات الفائدة والتدفقات المالية 

. د. وحمود علي عطوان ، وعجم العلوم المالية والمحاسبية 

،  2213والمصرفية ، دار اساوة للاشر والتونيع ، عمان ، 

 . 532ص

يقصد بالسياسة المالية بأن ا وجموعة الاجراءات التي تتخذها  (10)

ا يتصل بافقات ا وايرادات ا . د. فليح حسن خلف ، الدولة بم

 . 262التامية والتخطيط الاقتصادي ، وصدر سابق ، ص 

، الجرائم المستحدثة واستراتيجية د. عبدالهريم الردايدة  (11)

، 2213وواج ت ا، دار الحاود للاشر والتونيع، عمان، 

 . 127ص

المجتمع للحقوق يتحقق الاون الاقتصادي للفرد ون خلال كفاله  (12)

الاقتصادية لذلك الفرد وودى حمايته ل ذه الحقوق . د. 

 .126عبدالهريم الردايدة ، المصدر نفسه ، ص
د. عبدالماعم السيد علي ، اقتصاديات الاقود والمصارف في  (13)

الاظم الرأسمالية والاشتراكية والاقطار الااوية، بغداد ، 

 .369، ص 1192

د. عادل حافظ غانم ، جرائم ت ريب الاقد ، دار الا ضة  (14)

 .11، ص 1161العربية ، القاهرة ، 

 .152د. عبدالهريم الردايدة ، وصدر سابق ، ص (15)

د. خالد سعد نعلول حلمي ، العولمة والتحديات الاقتصادية  (16)

وووقف الدول الااوية ، وجلة الحقوق العدد الأول، الساة 

 .16-19، ص 2222السادسة والعشرون ، الهويت ، 
(17)

د. ثاور احمد عزات ، الحماية الجاائية لأون الدولة الداخلي ،  

 .237، 2227، دار الا ضة العربية ، القاهرة ،  2ط

 .12د. عادل حافظ غانم ، وصدر السابق ، ص (18)
. فاديا قاسم بيضون ، الفساد وابرن الجرائم وسبل المهافحة، د.  (19)

 .271، ص 2213، واشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1ط

                                                                                                             
حسن عبد الرناق جدوع ، الجرائم الاقتصادية ، ونارة العدل  (20)

 .16، ص 1195وجلس العدل ،  –

ئل عبد الرحمن صالح ، الجرائم الاقتصادية في التشريع د. نا (21)

،  1112، دار الفهر للاشر والتونيع ، عمان ، 1الاردني ، ط

 .12ص

 .12د. نائل عبدالرحمن صالح ، المصدر نفسه ، ص (22)

يقصد بالسياسة الاقتصادية ،وجموع القرارات الخاصة  (23)

بالاختيار بين الوسائل المتاحة للمجتمع ، لتحقيق اهدافه 

الاقتصادية والاجتماعية ، ون اجل الوصول الى افضل 

الطرق لتحقيق تلك الاهداف. أحمد نكي بدوي ، وعجم 

المصطلحات الاقتصادية ، دار الهتاب المصري ، القاهرة ، 

 .93، ص 1195

خالد حمد الحمادي ، غسيل الاووال في ضوء الاجرام الماظم، (24)

 .152ص، 2225دار الا ضة العربية، القاهرة، 

محمد أحمد غانم ، المصادر القانونية والشرعية للرشوة عبر  (25)

 .39، ص 2229الوطاية ، دار الجاوعة الجديدة الاسهادرية ، 

ووال ، لجاة التأليف د. فائر الظفيري ، وواج ة غسيل الا (26)

 ، ص.2222والتعريب والاشر ، الهويت ، 

خضير نايف تركي الراشد الدليمي ، غسيل الاووال في القانون  (27)

،  2226دراسة وقارنة ، دار لثقافة ، عمان،  -الجاائي

 .72ص

د. احمد وصطفى وعبد ، الاثار الاقتصادية للفساد الاداري ، (28)

 .91،  2212لاسهادرية ، ، دار الفهر العربي ، ا 1ط
صلاح الدين حسن السيسي ، غسيل الاووال الجريمة التي ت دد  (29)

،  2223الاقتصاد الدولي ، دار الفهر العربي ، القاهرة ، 

 .29ص

 .156خالد حمد محمد الحمادي ، وصدر سابق ، ص (30)

د. هاني السبهي ، عمليات غسيل الاووال، دار الجاوعة (31)

 .222، ص 2229الجديدة، الاسهادرية، 

د. وفيد نايف تركي الراشد الدليمي ، غسيل الاووال في القانون (32)

 .77، ص 2226الجاائي دراسة وقارنة، دار الثقافة، عمان، 

 .29د. فاديا قاسم بيضون ، وصدر سايف ، ص (33)
د. عبدالرحمن السيد فرحان ، وساهمة الباوك في وهافحة  (34)

، دار الا ضة العربية ، القاهرة ، بلا ساة 3غسيل الاووال ، ط

 .11-12نشر ، ص
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د. سمير عالية ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، المؤسسة  (35)

 .  176، ص 2222الجاوعية للدراسات ، بيروت ، 

 1111( 22د للأوراق المالية رقم )ون هذه القوانين سوق بغدا (36)

(، والاظام الداخلي لسوق بغداد للأوراق المالية 11في المادة )

 13/1/1117في  3652الماشور في الوقائع العراقية بالعدد 

( ، وقانون سوق رأس المال المصري رقم 31في المادة )

 ( . 63في المادة )1112( لساة 15)

د. حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب،  (37)

 . 12، ص1163دار المعارف ، الاسهادرية، 

عدل وقدار الغراوات الواردة في قانون العقوبات العراقي  (38)

 2229( لساة 6بموجب قانون تعديل الغراوات رقم )

 .  2212\2\5في  2121والماشور في الوقائع العراقية بالعدد 

( 221مة الفعل الفاضح العلاي الذي نصت عليه المادة )كجري  (39)

 ون قانون العقوبات العراقي . 

د. واهر عبد شويش الدرة ، الاحهام العاوة في قانون العقوبات، (40)

 .  125، ص1112دار الحهمة للطباعة، بغداد، 

د. عادل عزام سقف الحيط ، جرائم الذم والقدح والتحقير (41)

، دار الثقافة للاشر  1ل الالهترونية، طالمرتهبة عبر الوسائ

 .   73، ص 2211والتونيع، عمان، 

، دار 1د. طارق سرور ، الاختصاص الجاائي العالمي، ط(42)

 .  32، ص2226الا ضة العربية، القاهرة، 

حسن حسين جواد ، وقالة واشوره على شبهة الالهترونية على  (43)

  vb\www.omanlegal.netالموقع،. 

د. عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي ، التلفيق وحهمه في الفقه  (44)

الالهترونية الشبكة ، بحث واشور على  12الاسلاوي ، ص

 .   default\sites\www.minshawiعلى الموقع، 

د. طارق سرور ، جرائم الاشر والاعلام ، وصدر سابق ،  (45)

 .  272ص

( ون قانون 296عرف المشرع العراقي التزوير في المادة ) (46)

العقوبات بانه " التزوير هو تغير الحقيقة بقصد الغش في 

ساد او وثيقة او اي وحرر اخر بإحدى الطرق المادية 

   والمعاوية التي يبيا ا القانون".
، دار احياء  5، ج 1جادي عبد الملك ، الموسوعة الجاائية ، ط (47)

 .  393، ص 1176التراث العربي ، القاهرة ، 
د. شريف سيد كاول ، جرائم الصحافة في القانون المصري ،  (48)

 .  122، ص1112، دار الا ضة العربية ، القاهرة ،  1ط
واسسه ، د. حسن الشاذلي ، الاقتصاد الاسلاوي _ وصادرة  (49)

 . 22، ص1171دار الاتحاد العربي للطباعة ، القاهرة ، 

                                                                                                             
، دار الا ضة 2د. سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ، ط (50)

 . 523، ص 1199العربية، 
د. احمد محمد اللوني ، الحماية الجزائية لتداول الاوراق المالية  (51)

 . 36، ص2212، دار الثقافة للاشر و التونيع ، عمان، 1، ط
د. فخري عبد الرناق الحديثي ، قانون العقوبات و الجرائم  (52)

 . 129الاقتصادية ، وصدر سابق ، ص
د. علي حسين الخلف ، د. سلطان عبد القادر الشاوي ، وصدر  (53)

 . 355سابق ، ص
د. اشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجاائية للائتمان  (54)

 .23صالمصرفي دراسة وقترنة، وصدر سابق، 
د. اكرم نشأت ابراهيم، القواعد العاوة في قانون العقوبات  (55)

 .172، ص1119، وطبعة الفتيان، 1المقارن، ط
، 1د. وعن احمد محمد الحياري ، الركن المادي في الجريمة، ط(56)

 229-227، ص 2212واشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

. 
اظرية العاوة د. وحمود نجيب حساي ، القصد الجاائي ، ال (57)

، 1199، دار الا ضة العربية، القاهرة،  3للقصد الجاائي، ط

  122ص
 

 .المصادر:

  ابراهيم ، اكرم نشأت ، القواعد العاوة في قانون العقوبات

 .1119، وطبعة الفتيان، 1المقارن، ط

  بدوي، أحمد نكي ، وعجم المصطلحات الاقتصادية ، دار

 .1195الهتاب المصري ، القاهرة ، 

  ،بيضون ، فاديا قاسم ، الفساد وابرن الجرائم وسبل المهافحة

  2213، واشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1ط

  جدوع ، حسن عبد الرناق ، الجرائم الاقتصادية ، ونارة

 . 1195وجلس العدل ،  –العدل 

  الحديثي، فخري عبد الرناق ، قانون العقوبات الجرائم

 . 1197التعليم العالي ، بغداد ، ، وطبعة  2الاقتصادية ، ط

  حساي، وحمود نجيب ، القصد الجاائي ، الاظرية العاوة

 .1199، دار الا ضة العربية، القاهرة،  3للقصد الجاائي، ط

  حلمي،  خالد سعد نعلول ، العولمة والتحديات الاقتصادية

وووقف الدول الااوية ، وجلة الحقوق العدد الأول، الساة 

 . 2222رون ، الهويت ، السادسة والعش

  الحمادي، خالد حمد ، غسيل الاووال في ضوء الاجرام

 . 2225الماظم، دار الا ضة العربية، القاهرة، 

 1الحياري ، وعن احمد محمد ، الركن المادي في الجريمة، ط ،

 .2212واشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

http://www.omanlegal.net/vb
http://www.minshawi/sites/default
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 ر الحيط ، عادل عزام سقف ، جرائم الذم والقدح والتحقي

، دار الثقافة للاشر  1المرتهبة عبر الوسائل الالهترونية، ط

 .  2211والتونيع، عمان، 

  خلف. فليح حسن ، التامية والتخطيط الاقتصادي ،عالم الهتب

 . 2226الحديث ، عمان ، 

  الأشتراكية  –خلف، فليح حسن ،الاظم الاقتصادية الرأسمالية

 . 2227الأسلام، عالم الهتب الحديث ، عمان ، –

  ،الدرة، واهر عبد شويش ، الاحهام العاوة في قانون العقوبات

 . 1112دار الحهمة للطباعة، بغداد، 

  الدليمي،  وفيد  نايف تركي الراشد ، غسيل الاووال في

 .2226دراسة وقارنة ، دار لثقافة ، عمان،  -القانون الجاائي

  الجرائم المستحدثة واستراتيجية الردايدة ،عبدالهريم ،

 .2213وواج ت ا، دار الحاود للاشر والتونيع، عمان، 

  السبهي، هاني ، عمليات غسيل الاووال، دار الجاوعة

 .2229الجديدة، الاسهادرية، 

 دار 1سرور، طارق ، الاختصاص الجاائي العالمي، ط ،

 .2226الا ضة العربية، القاهرة، 

  السيسي، صلاح الدين حسن ، غسيل الاووال الجريمة التي

 .2223ت دد الاقتصاد الدولي ، دار الفهر العربي ، القاهرة ، 

  ، الشاذلي، حسن ، الاقتصاد الاسلاوي _ وصادرة واسسه

 .1171دار الاتحاد العربي للطباعة ، القاهرة ، 

  شمس الدين،  اشرف توفيق ، الحماية الجاائية للائتمان

 المصرفي دراسة وقترنة.

 م المالية والتجارية ، دار الشواربي،  عبد الحميد ، الجرائ

 . 15-12، ص  1196المطبوعات الجاوعية ، الاسهادرية ، 
  صالح،  نائل عبد الرحمن ، الجرائم الاقتصادية في

، دار الفهر للاشر والتونيع ، 1التشريع الاردني ، ط

 .1112عمان ، 

  الظفيري، فائر ، وواج ة غسيل الاووال ، لجاة التأليف

 .2222لهويت ، والتعريب والاشر ، ا

  ، عالية،  سمير ، شرح قانون العقوبات القسم العام

 . 2222المؤسسة الجاوعية للدراسات ، بيروت ، 

 دار  5، ج 9عبد الملك ، جندي ، الموسوعة الجنائية ، ط ،

 . 9191احياء التراث العربي ، القاهرة ، 

                                                                                                             

  ، عزات ، ثامر احمد ، الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي

 .6009، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  6ط

  عطوان، محمود علي ، معجم العلوم المالية والمحاسبية

 .6092والمصرفية ، دار اسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

  علي ،عبدالمنعم السيد ، اقتصاديات النقود والمصارف في

 9191النظم الرأسمالية والاشتراكية والاقطار النامية، بغداد ، 

. 

  غانم ، عادل حافظ ، جرائم تهريب النقد ، دار النهضة

 .9111العربية ، القاهرة ، 

  غانم ، محمد أحمد ، المصادر القانونية والشرعية للرشوة عبر

 . 6009الوطنية ، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ، 

  فرحان، عبدالرحمن السيد ، مساهمة البنوك في مكافحة

النهضة العربية ، القاهرة ، بلا  ، دار2غسيل الاموال ، ط

 سنة نشر.

 ( لسنة 25قانون اصلاح النظام القانوني رقم )9199  

 دار النهضة 6القليوبي ، سميحة ، الشركات التجارية ، ط ،

 .9199العربية، 

  ، كاول ،شريف سيد ، جرائم الصحافة في القانون المصري

 . 1112، دار الا ضة العربية ، القاهرة ،  1ط

 ي، احمد محمد ، الحماية الجزائية لتداول الاوراق المالية ، اللون

 .2212، دار الثقافة للاشر و التونيع ، عمان، 1ط

  المرصفاوي، حسن صادق ، التجريم في تشريعات

 . 1163الضرائب، دار المعارف ، الاسهادرية، 

  ، وعبد، احمد وصطفى ، الاثار الاقتصادية للفساد الاداري

 .91،  2212لعربي ، الاسهادرية ، ، دار الفهر ا 1ط

  و دي، عبد الرؤوف ، المسؤولية الجاائية عن الجرائم

 .1175الاقتصادية ، واشأة المعارف ، الاسهادرية ، 
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  يعقوب،  وحمود دأوود ، المسؤولية في القانون الجاائي

، واشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  1الاقتصادي ، ط

2229. 

 

 القوانين

  1161لساة  111قانون العقوبات العراقي رقم  

 1111( 22سوق بغداد للأوراق المالية رقم ) قانون  

 ( لساة 15قانون سوق رأس المال المصري رقم )1112  

  1117الاظام الداخلي لسوق بغداد للأوراق المالية  

 ( لساة 6قانون تعديل الغراوات رقم )2229  

 

 مصادر الانترنت

  السعيدي، عبد الله بن محمد بن حسن ، التلفيق وحهمه في الفقه

الاسلاوي  ، بحث واشور على الشبهة الالهترونية على 

 الموقع، 

default\sites\www.minshawi    

  جواد ، حسن حسين ، وقالة واشوره على شبهة الالهترونية

  vb\www.omanlegal.netموقع،. على ال

 

http://www.minshawi/sites/default
http://www.minshawi/sites/default
http://www.omanlegal.net/vb

